العقه 
مدخل إلى السهازانت الفقهية 
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لا 


الباب الرابع: 2 البيوع المنهي عنها بسيب الغرر ' 


أنه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها وحتى تزهي) 
ويتعلق بذلك مسائل مشهورة نذكر منها نحن عيونها. 
وذلك أن بيع الثمار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق» ثم 


إذا خلقت لا يخلو أن تكون يعد الصرام أو قبله: ثم إذا كان فيل الصرام 
يخلو أن تكون قبل أن تزهي أو بعد أن تزهي, هدي 


اما القسم الأول (وهو بيع الثمار قبل ان تخلق) : 

- فجميع العلماء مطبقون على منع ذلكء, لأنه من باب النهي عن 
بيع ما لم يخلقء. ومن باب بيع السئين والمعاومة. وفد روي عنه 
2 :| «أنه نهى عن بيع السنين. وعن بيع المعاومة) 2 وهضي بيع الشجر أعواما. 
إلا ما روي عن عمر بن الخطابء وابن الزبير أنهما كانا يجيزان 
بيع الثمار سنين. 


واما بيعها بعد الصرام: فلا خللاف 2 جوازه. 

وآما بيعها بعد أن خالقت: فأكثر العلماء على جواز ذلك على 
التفصيل الذي نذكره؛ 

إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ وعن عكرمة أنه لا 
يجوز إلا بعد الصرام ؛ 

فإذا قلنا بقول الجمهور: إنه يجوز قبل الصرامء فلا يخلو أن 
تكون بعد أن تزهي أو قبل أن تزهيء وقد قلنا: إن ذلك لا يخلو 
أن يكون بيعًا مطلقاء أو بيعًا بشرط القطع؛ أو بشرط التبقية. 


- فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع: فلا خلاف 2 جوازه إلا ما روي عن الثوري, 
وابن أبي ليلى من منع ذلكء؛ وهي رواية ضعيفة. 

- وآأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية: فلا خلاف 2 أنه لا يجوز إلا ما ذكره 
اللخمي من جوازه نتخريجا على المذهب. 

- وأما بيعها قبل الزهو مطلقا: فاختلف 2 ذلك فقهاء الأمصار, فجمهورهم على 
انه لا يجوز: مالك؛ والشافقعي. واحمد., وإسحاق؛ والليث؛ والثوري» وغيرهم. 

- وقال ابو حنيفة: يجوز ذلك إلا أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة 
ما هو بيع ما لم يره بل من جهة أن ذلك شرط عنده لك بيع الثمر على ما سيأتي 
نكك . 


و 


أما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقا قبل الزهوء. فالحديث 
ل 


ا 0 ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية, وأن هذا النهي 
يتناول البيع المطلق بشرط التبقية . 


ولما ظهر للجمهور أن المعنى 2 هذا خوف ما يصيب الثمار من 
الجائحة غالبا قبل أن تزهي لقوله عَللِنَْ بخ حديث أنس بن مالك 
بعد نهيه عن بيع الثمرة فبل الزهو: 


لم يحمل العلماء النهي 2 هذا على الاطلاق (أعني: النهي عن 
البيع قبل الإزهاء) بل رأى أن معنى النهي هو بيعه بشرط 
التبقية إلى الإزهاء, فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع. 


- واختلشوا إذا ورد البيع مطلقًا 2 هذه الحال.. 


هل يحمل على القطع وهو الجائزء أو على التبقية الممنوعة؟ 


فمن حمل الإطلاق على التبقية: أو رأى أن النهي يتناوله 
بعمومه فال: لا يجوز. ومن حمله على القطع فال: يجوز 
والمشهور عن مالك أن الإاطلاق محمول على التبقية2 وقد 
فيل عنه إنه محمول على القطع. 


وأما الكوفيون فحجتهم د بيع الثمار مطلقا قبل أن تزهي : 
حديث ايبن عمر الثايت أن رسون الله عَلِدِ قال : 


2 المبتاء 


1 


جاز بيعه مفردا 


7 


١٠ بتوصة‎ 


هل يصح جعل العدم مناطا في المنع من البيع ؟ 


٠‏ يشترط جمهور الفقهاء 4 المعقود عليه أن يكون مقدورًا على تسليمه؛: فهل 
يصح بيع المعدوم باعتبار أن ذلك لا يمكن تسليمة على الأقل د الحالء؛ وإن 
أمكن ذلك ث2 المآل ؟ 


٠اختلف‏ العلماء 2 ذلك على قوئين 


0 مسأثة بيع المعدوم 


لوزيه سم 


“القول الأول: 
بيع المعحدوم لا يجوز وبه قال الجمهور 
٠القول‏ الثاني: 
يجوز بيع المعدوم إذا كان ذلك لا يتضمن محذورًا آخر من غررء ونحوه؛ وهذا 
اخنيار ابن ثيمية وابن القيم من الحنابله 


«7 


احنج الجمهور دما رواه مسلم عن أبي هريرة فال: 
نهى رسول الله 355 عن بيع الغرر 
٠‏ يقول الشيرازي: والغرر: ما انطوى عنه أمرهء وخفيت عليه عاقبته ... والمعدوم 
قد انطوى أمره. وخفي عليه عاقبته؛: فلم يجز بيعده) 
٠‏ وقال النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع, 
قال: ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة: كبيع الآبق والمعدوم والمجهول ' 


«7 


لوم 


واحتج المانعون أيضا بما رواه مسلم عن جابرء قال: نهى رسول الله َي عن بيع 
السنين. 


وك روايك ابن أبي شيبة : عن بيع الثمر سنين 


فال النووي: وأما النهي عن بيع المعاومكه: وهو بيع السنين: فمعناه: أن يبيع ذمر 
الشجرةه عامين؛» أو ثلاثة: أو أاكثر فيسمى بيع المعاومك2 وبيع السئين,2 وهو باطل 
بالإجماع. نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره: لهذه الأحاديث 

ولأنه بيع غرر؛ ولأنه بيع معدوم» ومجهولء وغير مقدور على تسليمه» وغير مملوك 


تلعافت . 
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* واحتجوا أيضا بما 4 الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَل نهى 
عن بيع حبل الحبلة. 

٠"‏ ويناقش استدلالهم بأن النهي عن بيع السنين» وعن بيع حبل الحبلة2 ليس 
العلة 4 كونه معدوماء بل سبب النهي عن بيع السنين هو الغرر الناشئّ عن 
الجهل بوجوده د المستشضلء لا كونه معدوما. 


0 
«7 


١٠ ناوصة‎ 


* واحتجوا أيضا بحديث حكيم بن حزام, قال قلت: يا رسول الله يأتيني 
الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه. ثم أبيعه من السوق, فقال: لا تبع 
ما ليس عندك. 

٠‏ ويناقش بأن بيع ما ليس عندك غير جائزء لكن يقيد بكون البيع وقع على أن 
يسلم المبيع 2 الحال: فحينئن لا خلاف 2 أن بيع ما ليس عندك وبيع المعدوم 
لا يجوز. 


". 
3 
فال ابن القيم: 


'ليس ف كتاب الله: ولا بي سنة رسول الله يَلَدِدِ ولا 2 كلام أحد من الصحابة أن بيع 
المعحدوم لا يجوز لا بلفظ عام, ولا بمعنى عام,؛ وإنما 4 السنة النهي عن بيع بعض 
الأشياء التي هي معدومة. 

كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة. فليست العلة 2# المنع لا العدم ولا 
الوجود., بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر. وهو: ما لا يقدر على تسليمه. 
سواء كان موجودا أو معدوماء كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد إن كان موجودا. 


«7 


٠ بي[وصة‎ 


ابن الفيم: 

إذ موجب البيع تسليم المبيع» فإذا كان البائع عاجرًا عن تسليمه فهو غرر 
ومخاطرة وقمارء فإنه لا يباع إلا بوكس, فإن أمكن المشتري تسامه كان قد قمر 
البائع» وإن لم يمكنة ذلك قمره البائع» وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهي عنه 
للغرر لا للعدم: كما إذا باعه ما نتحمل هذه الأمة: أو هذه الشجرة , فالبيع لا 
يعرف وجوده ولا قدره ولا صفته . وهذا من الميسر الذي حرمه الله ورسوله". 
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ثم إنه صح بيع المعدوم لك بعض المواضع لك عفد السلم 
والاستصناع, والإجارة: فإن المنافع فيها تولد شيئا فشيئًاء وبيع الثمر 
بعد بدو صلا حه: والحب بعد اشتداده بشرط الاستبقاء إلى كمال 
الصلاح. 


و 
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5 ضع وتعجل: 

فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار, 

ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة؛ ومالك, وأبو حنيفة؛. والثوري, 
وجماعة من فقهاء الأمصار 

واختلف قول الشافعي 2# ذلك؛ فأجاز مالك» وجمهور من ينكر: 


أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على 
تحريمهاء ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان 
مقدارا من الثمن بدلا مه ث الموضعين جميعا . وذلك 
أنه هتالك 11 ١ 2 0 ٠‏ كأن راد لَه عرضه ثمنًا , 
رهن ا 00 000 لكل مالك مقابلته نمنًا. 


ما روي عن ابن عباس : أن النبي عَلَيِيْدّ لما أمر 
الله . إنك أمرت بإخراجنا . ولنا على الناس ديون لم 


م قر ا 0 


تحل . فقال رسول الله د «(ضعوا وتعحجلوا) )2 
فلا 8 عارش فراش اليشنه لهذا الحديث. 


44 
ظ ف ه#ه #» ٠‏ 3 1 اي اي ال 
7« هل يجوز تعجيل الديون المؤجله مقابل إسقاط بعضها؟ 
٠‏ من أهل العلم من منع منها وذتك لما يلي : 
* إن ما أسقط عوض عن التأجيل؛ فالتعجيل 2 مقايلة نقص العوض؛ كزيادة الأجل مقايل 
زيادهة العوض. 
بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت له: عجل تسعين ديناراء وأحط عشرة 
دنانيرن فقال: نعم» فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: (أكلت ربا يا 
مغعداد وأطعمته) 
* وما صح عن ابن عمر رضى الله عنهما أن سثل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى 
أجل؛ فيضع عنه صاحبه: ويعجل له الآخرء فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه 


- 
7 


-- 


ومنهم من أجازهاء وذلك لما يلي: 

ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما أمر النبي 
يَِدِ بإخراج بني النضير من المدينة: جاءه ناس منهم: فقالوا: يا رسول الله إنك 
أمرت بإخراجهم, ولهم على الناس ديون لم نتحل. فقال عليه الصلاة والسلام: 
ضعوا وتعجلوا. 


«7 


٠ بب[وصة‎ 


ما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضى اللّه عنه قال : 

١‏ إنه تقاضى ابن أبي حَدرد دينا كان له عليه 2 عهد رسون اللّه صلى الله عليه 
وسلم 4 المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وهو 4# بيته؛ فخرج إليهماء فنادى: يا كعب, قال: قلت لبيك يا رسول الله ؛ 
فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك؛ قال كعب: قد فعَلت يا رسول الله؛ قال: 
22 


«7 


٠ بي[وصة‎ 


وقد أخن به مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي 2 
دورته السابعة المنعقدة بجدة, فقد نص 2 ذلك على ما يلي: 

(الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تجيله:» سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين 
(ضع وتعجل) جائزة شرعاء لا تدخل 4 الربا المحرم إذا لم تكن بناء على 
اتفانئ مسبقء وما دامت العلافة بين الدائن والمدين ثناتية: فإذا دخل بينهما 
طرف ثالث لم تجزء لأنها حينئن تأخذن حكم حسم الأوراق التجارية) 


ع 14 1 أكاب 
> 
. 
ن 
3 
. 
ل 


0 الإسشلامية والإنسائية 


